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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و بلِّغْ بإِِيماني أكَْملَ الإْيِمانِ، و اجعلْ ) 1(•

يقيني أَفْضَلَ الْيقينِ، و انْتهَ بِنيتي إلِىَ أَحسـنِ النِّيـات، و بِعملـي إلَِـى     
اللَّهم وفِّرْ بِلطُفْـك نيتـي، و صـحح بِمـا عنْـدك      ) 2. (أَحسنِ الأْعَمالِ

.يقيني، و استَصلح بقُِدرتك ما فَسد منِّي
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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
• )3 (   و ،بِـه ـاممتاهي الشْغَلُنا يي منْاكف و ،هآل و دمحلىَ ملِّ عص ماللَّه

    و ،ـي لَـهـا خَلقَْتَنيمي فامَتفَرِْغْ أياس و ،ْنهي غَداً عألَُنا تَسي بِملْنمتَعاس
ــالنَّظرَِ   ــي بِ ــا تفَتْنِّ ــك، و لَ قــي رِز ف ــي ــع علَ سأَو ــي و نْطرَ(أَغنــالب بِ

، و أعَزَّني و لَا تَبتَلينِّي بِالْكبرِ، و عبـدني لَـك و لَـا تفُْسـد عبـادتي      )
بِالْعجبِ، و أَجرِ للنَّاسِ علىَ يدي الْخَيرَ و لَا تَمحقهْ بِالْمنِّ، و هب لـي  

. معالي الأَْخْلَاقِ، و اعصمني منَ الفَْخرِْ
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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و لَا ترَْفَعني فـي النَّـاسِ درجـةً إلَِّـا     ) 4(•

حططَْتَني عنْد نفَْسي مثْلهَا، و لَا تُحدثْ لي عزاًّ ظَاهراً إلَِّا أَحـدثْت لـي   
.ذلَّةً باطنةًَ عنْد نفَْسي بقَِدرِها

اللَّهم صلِّ علىَ محمـد و آلِ محمـد، و متِّعنـي بهِـدى صـالحٍ لَـا       ) 5(•
    ـا، ويهف لَـا أَشُـك شْدةِ رين ا، وْنهقٍّ لَا أَزيِغُ عطرَيِقةَِ ح و ،ِلُ بهدتَبأَس
عمرْني ما كَانَ عمرِي بذِلْةًَ فـي طَاعتـك، فَـإِذاَ كَـانَ عمـرِي مرتَْعـاً       
       مكـتَحسي أَو ،إلَِـي قْتُـكـبِقَ مسـلَ أَنْ يقَب ـكي إلَِيطَانِ فَاقْبِضْنلشَّيل

َليع كغَضَب .
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الأَْخْلاَقِ  دعائه علَيه السلاَم في مكاَرمِِ
اللَّهم لَا تدَع خصَلةًَ تُعاب منِّي إلَِّا أصَلَحتَها، و لَا عائبةً أوُنَّـب بِهـا إلَِّـا    ) 6(•

اللَّهم صلِّ علَـى محمـد و   ) 7. (حسنْتَها، و لَا أُكرْوُمةً في نَاقصةً إلَِّا أَتْممتَها
آلِ محمد، و أبَدلْني منْ بِغضْةَِ أَهلِ الشَّنآَنِ الْمحبةَ، و منْ حسد أَهلِ الْبغْـيِ  
الْمودةَ، و منْ ظنَّةِ أَهلِ الصلَاحِ الثِّقةََ، و منْ عداوةِ الْـأَدنَينَ الْولَايـةَ، و مـنْ    
      ـبـنْ حم ـرَةَ، وـذلَْانِ الْـأَقرْبَِينَ النُّصنْ خم رَّةَ، وبامِ الْمحَقُوقِ ذوَِي الْأرع
 فةِ خَوراَرنْ مم شرَْةِ، والْع َينَ كرَمِلَابسالْم دنْ رم قةَِ، والْم يححَارِينَ تصدالْم

اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آله، و اجعـلْ لـي يـداً    ) 8. (الظَّالمينَ حلَاوةَ الْأَمنةَِ
   ـبه ي، ونانَـدنْ عظَفرَاً بِم ي، ونمنْ خَاصلىَ ماناً عسل ي، وننْ ظلََملىَ مع
لي مكرْاً علىَ منْ كَايدني، و قدُرةً علَـى مـنِ اضْـطَهدني، و تكَْـذيباً لمـنْ      
قصَبني، و سلَامةً ممنْ تَوعدني، و وفِّقْني لطَاعةِ منْ سددني، و متَابعـةِ مـنْ   

.أرَشدَني

94: الصحيفة السجادية، ص
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
فـلا يجـري   ) 1(ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجـة الإسـلام   •

إذا مات في الأثناء، ) 2(الحكم في حج النذر و الإفساد 
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، و إن احتمله بعضهم، •

).الگلپايگاني. (بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار التعميم) 1(•
ــه فــي غيرهــا لا يخلــو مــن قــرب نعــم مــا ذكــره أحــوط • . جريان

).البروجردي(
).الإمام الخميني. (فيه تفصيل) 2(•

 443: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 



7

لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
يجرى الحكم  -ثم الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الإسلام فلا•

في حج النذر و الإفساد إذا مـات فـي الأثنـاء  و ذلـك لاختصـاص      
الحكم بحجة الإسلام في اخبار الباب، 

 38: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
من خرج حاجا : نعم مرسلة المقنعة مطلقه، حيث قال عليه السلام فيها•

فمات في الطريق فإنه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحج و 
يسقط عنه الحج و ليقض عنـه وليـه، الا    ان مات قبل دخول الحرم لم

ان العمل بما تختص به المرسلة مشكل، بل يمكـن دعـوى انصـرافها    
أيضا الى خصوص حج الإسلام، 

 38: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
ثم ان الحج الافسادى اى الواجب بإفساد الحج ان قلنا انـه هـو حـج    •

الإسلام فلا يبعد كونه بحكم حجة الإسلام في الاجزاء، و اما لو قلنـا  
بأنه عقوبة فربما يدعى القطع بعدم كونه في حكم حجة الإسـلام فـي   

ذلك، و لكن يمكن القول به لكونه من توابع حج الإسلام، 
و اما الحج الواجب بالنذر فمقتضى الجمود علـى الاخبـار هـو عـدم     •

.اجزاء الحكم فيه

 38: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
ثم الظاهر اختصاص حكـم الإجـزاء بحجـة الإسـلام فـلا      : (قوله قده•

.). يجرى الحكم في الحج النذري و الإفساد
و أمـا  . لا ينبغي الإشكال في عدم شمول أخبار الباب للحج النـذري •

شمولها للحج الإفسادى و عدمه فهو مبنى علـى كـون الثـاني حجـة     
لا إشـكال فـي شـمولها لـه و     ) الأول(الإسلام أو الحج العقوبى فعلى 

.لا إشكال في عدم شمولها له كما لا يخفى هذا) الثاني(على 

219: ، ص1 ، ج)للشاهرودي(كتاب الحج 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق

لما عرفت من ان الاجزاء على خلاف القاعدة و يحتاج إلى دليل ) 1(•
خاص و لا دليل على ذلك في المقام و الدليل انما هو في مورد حج 
الإسلام، و الحج النذري و الافسادي ليسا بحج الإسلام، يناءا على ان 
حج الإسلام في مورد الحج الافسادي هو الأول و الثـاني مـن بـاب    
العقوبة، فيجب القضاء عنه فان قلنا بأنه يخرج من صلب المال كالحج 

.الأصلي فهو و إلا فإن أوصى يخرج من الثلث

260: ، ص1 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
فان مات بعد الإحرام و  لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 49مسألة •

دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و إن مات قبل ذلك وجب القضـاء  
عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفـي الـدخول فـي    
الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه و دخـل الحـرم فمـات، و لا فـرق فـي      
الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعـد الحـل، كمـا إذا مـات بـين      
الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخـول الحـرم محرمـا ففـي الإجـزاء      
إشكال، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتـع أجـزأه عـن حجـه، و     
الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمـرة المفـردة لـو مـات فـي      

و لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا الأثناء، و في الافسادي تفصيل، 
.يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما

383-382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و هل يجري الحكم المذكور فيمن مـات مـع عـدم اسـتقرار الحـج عليـه       •

فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحـرم، و يجـب   
من إطلاق ): 5(، بل قولان )4(إذا مات قبل ذلك؟ وجهان ) 3(القضاء عنه 

الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضـاء عمـن لـم    
يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية، و لذا لا يجب إذا 
مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعـض الشـرائط الأُخـر مـع كونـه      

موسراً، 
. لا يبعد ذلك إذا كـان المـوت بعـد الإحـرام و قبـل دخـول الحـرم       ) 3(•

).الخوئي(
أوجههما الثاني و أما حمل الأخبار علـى القـدر المشـترك و الحكـم     ) 4(•

).الإمام الخميني. (باستحباب القضاء عنه فيما ذكره فغير وجبة
).الفيروزآبادي. (أقواهما الوجوب) 5(•

 443: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصـها بمـن   •

استقرَّ عليه، و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يسـتقرّ عليـه، و حمـل    
)6(الأمر بالقضاء على الندب، و كلاهما مناف لإطلاقها 

و الأولى أن يقال إنّ الأخبار المزبورة في مقـام كيفيـة الاجتـزاء    ) 6(•
في ذمته بلا نظر إلى كون اشـتغال ذمتـه بنحـو اللـزوم أو      بحجه عما 

الاستحباب و حينئذ فقضية عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمتـه  
بالحج ندبياً فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة و لازمه كـون الأمـر   
بقضائه أيضاً تبع هذه القضية فمع عدم استقرار الحـج لا يجـدي مثـل    

).آقا ضياء. (هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر و اللهّ العالم

 443: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
مع أنهّ على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليـل، مـع أنّـه مسـلمّ بيـنهم، و      •

الأظهر الحكم بالإطلاق، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد مـن المـوت   
في الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشـرائط، أو المـوت و   

) 1(هو في البلد، و إما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك 
حمل الأمر على القدر المشترك صرف للظاهر من غير صارف فإنّ ما ذكره في صدر ) 1(•

لا وجه لوجوب القضاء، استحسان عقلي بل استبعاد لغير تعبد فإنّ قضـاء  : الكلام من قوله
العبادة من حيث المورد على وجوه قد لا يجب و ثبت القضاء كما في صوم الحائض و قد 
يجب القضاء مع عدم وجوبه كصوم المريض إذ برء من مرضه ثم مات و قد يجب القضاء 
مع عدم الوجوب و عدم التمكّن من قضائه كصوم المسافر خصوصاً في السفر الواجب إن 
مات بعد رمضان في أول شوال مثلًا فيقضى عنه كما عليه جمع بمقتضـى الـنص و قـد لا    
يجب القضاء مع عدم الوجوب و عدم التمكّن من القضاء كصـوم المـريض إن لـم يبـرأ و     
مات و كذا صوم الحـائض إن ماتـت المـرأة فـي أول شـوال فالمنـاط ظهـور الـدليل و         

أنّ القضاء لـيس منحصـراً فـي مـورد     ) عليهم السلام(يستكشف الفقيه الماهر عن كلامهم 
فوت الواجب بعد وجوبه بل شرعية القضاء قد يكون في مورد فوت مصلحة الوجوب كما 

).الفيروزآبادي. (ذكرنا بعض أمثلته

 444: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و استفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخـارج، و هـذا هـو الأظهـر، فـالأقوى      •

المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بـالإجزاء إذا مـات بعـد      جريان الحكم
.إذا مات قبل ذلك) 1(الأمرين، و استحباب القضاء عنه 

. استفادته من الدليل مما لا سبيل إليه لكنّه تسامحاً في أدلةّ السنن لا بأس بـه ) 1(•
). النائيني(

الحكم باستحباب القضاء مشكل نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة من سـهامهم بـل   •
). الگلپايگاني. (هو أحوط

استحباب قضاء حجة الإسلام عنه غير معلوم نعم لا بـأس باسـتنابة كبـار الورثـة     •
). الخوانساري. (للحج عنه من سهامهم

). الشيرازي. (بل الاحتياط اللازم القضاء عنه إذا مات قبل ذلك•
• ة الإسلام عنه غير ثابت نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة للحجاستحباب قضاء حج

). البروجردي. (عنه من سهامهم بل لا ينبغي لهم تركها

 445-444: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحج و ) 2(•

بين من لم يستقر عليه لإطلاق النصوص و عدم اختصاصها بمن استقر 
الحج عليه، فمن لم يستقر الحج عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد 
الإحرام و دخول الحرم أجزائه عن حجة الإسلام و لا يجـب القضـاء   

في صحيح ) ع(عنه و إما إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لإطلاق قوله 
في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، و ان (ضريس 

). مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام

 260: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
مـن ان المـوت   : و لا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلا ما قيل•

في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة كما إذا عرض عارض 
أخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فان ذلك يكشف 

 -ع -عن عدم الاستطاعة  فلا موضوع لوجوب القضـاء عنـه و قولـه   
يحمل على الجامع بين الوجـوب و الاسـتحباب و   ) فليقض عنه وليه(

انما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحج عليه لدليل خارجي آخر 
.كالإجماع و نحوه

261- 260: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
عـام   -ان انكشاف عدم الاستطاعة بالموت في أثنـاء الطريـق  : و فيه•

و ان كان امرا صحيحا في نفسه و لكن مع ذلك لا ينافي  -الاستطاعة
وجوب القضاء في خصوص من أحرم و مـات، و اختصـاص الحكـم    

ن اسـتقر الحـج عليـه، بـلا موجـب بعـد إطـلاق        مبوجوب القضاء ب
النصوص خصوصا ان أكثر من يخرج إلى الحج لا سيما فـي الأزمنـة   

ان ( -ع -السابقة ممن استطاع في نفس السنة التي حـج فيهـا، فقولـه   
يشمل من لم يستقر الحج عليـه و  ) مات دون الحرم فليقض عنه وليه

.لا سيما بملاحظة كثرة ذلك في الزمان السابق

262-261: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و بالجملة مقتضى إطلاق النص وجوب القضاء عمن لم يسـتقر الحـج   •

عليه إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم، و لا إجماع على 
عدم الوجوب و لا مانع من الالتزام بذلك فإنه حكم تعبدي يؤخذ بـه  
حسب ما يقتضيه إطلاق الدليل و لا موجب للتقييد بمن استقر الحـج  

. عليه
بل لا يبعد القول بوجوب القضـاء لـو مـات قبـل الإحـرام و يخـرج       •

مصارفه من جمله و زاده و نفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم 
و ان كان مات و هو صـرورة  ( -ع -:و لا يخرج من صلب ماله، قال

) قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسـلام 
»1«.

 262: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و الحاصل مقتضى التعبد بظاهر النص ان من مات قبل الإحرام يصرف •

ما معه من الجمل و الزاد و النفقة في الحج عنـه و ان كـان ممـن لـم     
يستقر الحج عليه، و ان لم يكن معه مال من الجمل و الزاد و النفقة فلا 

يخرج من صلب المال 
ان من لم يستقر الحـج عليـه ان خـرج    : فتحصل من مجموع ما ذكرنا•

حاجا و مات بعد الإحرام و الحرم فلا ريب في الاجـزاء و لا يجـب   
القضاء عنه و ان مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم يجـب القضـاء   
عنه، و ان خرج حاجا و مات قبل الإحـرام يصـرف جملـه و زاده و    
نفقته التي أخذها معه في حج الإسـلام كمـا فـي صـحيح بريـد و لا      

.يخرج من صلب ماله

263- 262: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج



22

لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
نعم إذا مات في بلده لا يجب القضاء عنه و يكشف الموت عن عـدم  •

.الاستطاعة

263: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
باب أَنَّ منْ وجب علَيه الْحج فَمات بعـد الْـإِحراَمِ و دخُـولِ     26» 5«•

الْحرَمِ أَجزأََ عنهْ و إِنْ مات قَبلَ ذلَـك وجـب أَنْ تقُْضَـى عنْـه حجـةُ      
 الإِْسلَامِ منْ أصَلِ الْمالِ و لَا يجبِ قَضَاء التَّطوَعِ

•14261- 1- »6 « دمنْ أَحابِنَا عحَنْ أصةٍ مدنْ عع قوُبعنُ يب دمحم
بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ ضرُيَسٍ عنْ أَبيِ جعفرٍَ ع 

فقََالَ إِنْ  -في رجلٍ خرَجَ حاجاً حجةَ الإِْسلَامِ فَمات في الطَّريِقِ: قَالَ
و إِنْ مات دونَ الْحرَمِ  -مات في الْحرَمِ فقََد أَجزأََت عنهْ حجةُ الإِْسلَامِ

.فَلْيقضِْ عنهْ وليه حجةَ الإِْسلَامِ
 .2915 -440 -2، و الفقيه 10 -276 -4الكافي  -)6( •

68: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
سألَْت : و بِالْإسِنَاد عنِ ابنِ رِئَابٍ عنْ برَيد الْعجلي قَالَ» 7« -2 -14262•

و معه جملٌ لَه و نَفَقةٌَ و زاد فَمات في  -أبَا جعفرٍَ ع عنْ رجلٍ خرَجَ حاجاً
 فَقدَ أَجـزَأَ عنْـه حجـةُ    -قَالَ إِنْ كَانَ صروُرةً ثمُ مات في الْحرمَِ -الطَّرِيقِ
جعلَ جملُه و زاده  - يحـرِم و إِنْ كَانَ مات و هو صروُرةٌ قَبلَ أَنْ  -الْإسِلَامِ

فَإِنْ فضََلَ منْ ذلَك شيَ ء فَهو للْورثَـةِ   -و نَفَقَتُه و ما معه في حجةِ الْإسِلَامِ
ثمُ مات فـي   -قلُْت أَ رأَيت إِنْ كَانَت الْحجةُ تَطَوعاً -إِنْ لمَ يكُنْ علَيه دينٌ
ِرمحلَ أَنْ يالطَّرِيقِ قَب- نَفَقَتُه و لُهمكُونُ جنْ يمكُـونُ      -لقَـالَ ي ـهعـا مم و

أوَ  -إلَِّا أَنْ يكُونَ علَيه دينٌ فَيقضَْـى عنْـه   -جميع ما معه و ما ترََك للْورثةَِ
ى لَهصَنْ أومل كَنْفذََ ذلةٍ فَييصى بِوصَكُونَ أوي- هنْ ثلُُثم كَلَ ذلعجي و .

.11 -276 -4الكافي  -)7(•

69-68: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ موسى بنِ القَْاسمِ عنِ الْحسنِ بـنِ محبـوبٍ   •

 هوـنِ رِئَـابٍ   » 1«نَحب يلنْ عع هنَادوقُ بإِِسدالص اهور كَـذاَ  » 2«و و
َلهي قَبالَّذ .

.2916 -440 -2الفقيه  -)2. (1416 -407 -5التهذيب  -)1(•

69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق

و بِالإِْسنَاد عنِ ابـنِ رِئَـابٍ عـنْ زرارةَ عـنْ أَبِـي      » 3« -3 -14263•
قُلتْ فإَِنْ مات  -جعفرٍَ ع قَالَ إِذاَ أُحصرَ الرَّجلُ بعثَ بهِديهِ إلِىَ أَنْ قَالَ

قَالَ يحج عنهْ إِنْ كَانَـت حجـةَ    - مكَّةَو هو محرِم قَبلَ أَنْ ينْتهَيِ إلِىَ 
.إِنَّما هو شيَ ء علَيه -الإِْسلَامِ و يعتَمرُ

من الباب  1، و أورده بتمامه في الحديث 4 -370 -4الكافي  -)3( •
.من أبواب الأحصار 3

69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
• َلهي قَبخُ كَالَّذالشَّي اهور خُـولِ  : أَقوُلُ» 4«ولَ دا قَبلىَ مولٌ عمحذاَ مه

. 1466 -422 -5التهـذيب   -)4. (التَّصـريِح بِـه  » 5«الْحرَمِ لما مـرَّ  
.من هذا الباب 2و  1مر في الحديثين  -)5(

• 

69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق

: محمد بنُ محمد بنِ النُّعمانِ الْمفيد في الْمقْنعةِ قَالَ» 6« -4 -14264•
 فإَِنَّه إِنْ كَانَ مات -قَالَ الصادقُ ع منْ خرَجَ حاجاً فَمات في الطَّريِقِ

فإَِنْ مات قَبـلَ دخُـولِ الْحـرَمِ لَـم      -في الْحرَمِ فقََد سقطََت عنهْ الْحجةُ
جالْح ْنهقُطْ عسي- هيلو ْنهقضِْ علْي و .

.70 -المقنعة -)6(•

70-69: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
• 
و يأتْي ما يـدلُّ علَيـه   » 1«و تقََدم ما يدلُّ علىَ بعضِ الْمقْصود : أَقوُلُ•

.»3«و في النِّيابةِ » 2«هنَا 

70: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
فان مات بعد الإحرام و  لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 49مسألة •

دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و إن مات قبل ذلك وجب القضـاء  
عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى، كما لا يكفـي الـدخول فـي    
الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه و دخـل الحـرم فمـات، و لا فـرق فـي      
الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعـد الحـل، كمـا إذا مـات بـين      
الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخـول الحـرم محرمـا ففـي الإجـزاء      

، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عـن حجـه، و   *إشكال
في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في  **الظاهر عدم جريان الحكم 

الأثناء، و في الافسادي تفصيل، و لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا 
.يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما

.بل لا إشكال فيه *•
.جريانه مطلقا لا يخلو من وجه و إن كان الأحوط عدم جريانه **•

383-382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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